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  :مستخلص البحث
یتناول بحث تداخل الجنایات وعقوبتھا في الفقھ الإسلامي، قضیة 

وقد . ارتكاب شخص واحد أكثر من جنایة إما في وقت واحد أو أوقات متعاقبة
تكون تلك الجنایة من جنس واحد كالقتل أو السَّرقة، وقد یرتكب الشخص 

  .د كأن یقتل ویسرق ویشرب الخمرجنایات متعد
وقد . ھذا البحث ینظر في آراء الفقھاء في عقوبات مثل ھذه الجرائم

خلص البحث إلى أن الفقھاء أجمعوا على ألا یقام على المجرم إذا ارتكب عدة 
جرائم من جنس واحد إلا عقوبة واحدة فقط، كأن یرتكب غیر المحصن 

د واحد ھو حد الزنا، لأن عقوبة القذف فیقام علیھ ح. جریمتي الزّنا والقذف
  .تدخل فیھا

. أما إذا زنا فعوقب ثم قذف بعد ذلك فتقام علیھ عقوبة القذف أیضاً
والتداخل یعني دخول عقوبة الجریمة الأصغر، في عقوبة الجریمة الأكبر إذا 

  .ارتكبتا معاً
ووضّح البحث تعلیل الفقھاء لمبدأ التداخل، حیث عزو التداخل للقصد 

  .من العقوبة، وھو الزجر والتأدیب، وأن ذلك یحدث بتوقیع العقوبة الأشد

                                                             
)(أستاذ مشارك للفقه، كلية التربية الجامعية، رئيس قسم الدراسات الإسلامية، زنجبار .  
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 البحث لعقوبة حد القذف ومبدأ التداخل وبیِّن آراء الفقھاء في قوتطر
. ذلك، ثم تطرق للتطبیقات العملیة لمسألة التداخل في المذاھب الفقھیة السنیة

ناس المختلفة ووضح كما تطرق لدور مبدأ التداخل في حالة الجرائم ذات الأج
أن للفقھاء فیھا مذھبان ھما مذھب جمھور الفقھاء الذین یرون تداخل العقوبات 
في جمیع الجرائم التي لیس فیھا عقوبة القتل، سواء أكانت حقاً الله، أم حقاً 

ولا . ومذھب المالكیة الذین یرون استیفاء جمیع العقوبات عقوبة عقوبة. للعبد
  . جریمتي شرب الخمر، والقذفيوبتیرون التداخل إلا في عق

والباحث یدعو أھل التخصص الفقھي والقانوني لإجراء دراسات 
متوسعة لھذه المسألة، إذ أن نصوص القانون عند المسلمین ما ھي إلا صیاغة 
مختصرة للآراء الفقھیة، مع مراعاة مقتضیات العصر، وأوضاع المجتمعات 

  .ة للوصول للفصل بین الفرقاءالمسلمة، وذلك بھدف التیسیر على القضا
Abstract  

This study negotiates the case where one person 

commits more than one crime, whether at the same time 

or at different times, where these crimes are of the same 

kind, such as murder, or of different finds, e.g. murder, 

theft and drinking wine.  

The study discusses the scholars; converging  opinions 

on such crimes, and concludes that the scholars have 

unanimously agreed that a person who commits a number 

of crimes of the same kind should only be punished once 
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for all of them. An example of this is an unmarried person 

who commits fornication and slander. This person should 

have only one punishment inflicted on him, which is the 

punishment of fornication, because slander is included in 

fornication. 

But if he first commits fornication and is punished for 

that, then he later commits slander, then the punishment 

of slander should also be inflicted on him. Overlapping 

means the inclusion of the minor crime in the major one if 

they are committed at the same time. 

The study explains that the scholars’ argument for the 

principle of overlapping is that the aim of the punishment is 

determent and refinement , which are both realized by 

inflicting the severer, punishment . 

The study tackles the punishment of slander as related 

to the principle of overlapping, explaining the scholars’ 

opinions thereon, then discusses the practical application 

of the principle of overlapping in the Sunni figh scholar. It 

also investigates the principle of overlapping in the case of 

crimes of different natures, showing that scholars are 

divided here into two groups: the majority of the scholars 

who are for the application of the principle of overlapping 
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in crimes that do not entail capital punishment, no matter 

whether the punishment is a right of divinity or to man. On 

the other hand, the Maliki scholars are the opinion that all 

punishments should be inflicted one by one, only allowing 

for the overlapping of punishment in the case of 

simultaneous wine- drinking and slander. 

The researcher calls upon figh and law specialists to 

widely and deeply study the issue, for law articles, to 

Muslims, are but a summary of the scholars’ judgments and 

opinions with due reference to contemporary 

considerations and the status quo  of Muslim societies with 

a view to facilitating the judges arrival at sound verdicts. 

  :مقدمة
الحمد االله الذي أثبت حقوقھ، وحقوق عباده بالبینات والبراھین القاطعة، 

  .والصلاة ثم السلام على نبیھ الكریم، وصحبھ أجمعین
  :أما بعد

في بعض الحالات یرتكبُ شخص واحد عدة جرائم قد تكون من جنس 
من الضروري توضیح ذلك في أنھ  فرأینا ،ختلفةواحد، وقد تكون من أجناس م

  . وأقوال فقھائنا الأبرارھُدي الشریعة القراء
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لا ینبغي للقاضي أن یكون قاضیاً " :رحمھ االله - قال عمر بن عبد العزیز
  .  )1("حتى یكُون عارفاً بما مضي مُستشیرا لذوِي الرأي

یق نظریة فإن الشریعة الإسلامیة جاءت متماشیة مع الواقع في تطب
أن الجاني إذا في دقة ال  ھذه ونجدتداخل العقوبات بعضھا بعضاً وأالتعدد، 

 ونان جنس واحد فإنھ یُعاقبُ علیھا مرة واحدة، وھكذا في قمنارتكب جرائم 
  .)2( المصري العقوبات

 حتى لا تقام وعقوباتھا التالیة تلك الأحكام باحثوسنتحدث في الم
عقوبة، ولا یُرحمُ على من لا یستحق الرحمة، العقوبة على من لا یستحق ال

وتُصان حقوق االله وحقوق العباد، ویسُود العالم الأمن والاستقرار، ویقمع 
  . س وأعراضھم، ویصُون منھم المجتمعالظلمة عُطاشَ الدِماء وأموال النا

 جانب الفقھ الإسلامي ولا نتعرض فيزنا یوأن في بحثنا ھذا سیكون ترك
والذي ذكرناه من جانب  ،عنوانال الوضعیة كما ھو واضح في لجانب القوانین

حیث تعرض القانون الجنائي الإسلامي السوداني  القانون مجرد اشارة طفیفة،
ضم تداخل حیث تُلفظ ال تحت عنوان تعدد الجرائم ونحن اخترنا 1991لعام 

اء كما أنھ لا یختلف كثیرا عما ذھب إلیھ الفقھ جزاء العقوبة بعضھا البعض،
  .المالكيوالمذھب الحنفي 

                                                             
الأستاذ أحمد عبد السلام  : مالك بن أنس، ويليها مقدمات ابن رشد، ضبطه وصححه: المدونة الكبرى )1(

   .)4/486. (م1994/هـ 1415- بيروت –دار الكتب العلمية 
: والسنة بدون  عدد الطبعة- القاهرة–التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، مكتبة دار التراث  )2(
إذا كان الفعل " : نصتحيث الثانية والثلاثين تهومثل ذلك جاء قانون العقوبات المصري على ماد ).1/75(

وإذا وقعت عدة . ائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرهاالواحد جر
جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة 

   ."والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم
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  :أسباب اختیار الموضوع
  :  أسبابٍ عدّة منھاىیرجعُ اختیاري لھذا الموضوع إل

 الكلام والجدل بین حولھاأنھ من المواضیع المتشعبة المتداخلة، التي طال ] 1[
  . كتعدد الجرائم وجلھا مترادفة بعناوین شتيالعلماء قدیماً

غي الوقوف علیھا ودراستھا دراسة متأنیة بعیدة أنھ من المواضیع التي ینب] 2[
 . عن التعصب المذھبيّ المذموم

مثل قانون العقوبات من المواضیع التي یتفق فیھا القانون مع الشریعة، ] 3[
 .المصري في مادتھ الثانیة والثلاثین

 . كما ھو معلوم في ھذا الزمانمن أكثر المواضیع تفشیاً] 4[
 في نُثِر أفرد بحثاً مُستقلاً في ھذا الموضوع إلاّ ما لم أقف حسب علمي من] 5[

 في أثناء حدیثھم عن الجرائم أبواب متعددة من أمھات الكتب الفقھیة
 .والحدود، أعني العنوان المطروح

  :عناصر البحث
  : وخاتمةمباحث وتمھید وستةیتكون البحث من مقدمة 

  :تعریفات: تمھید
  .أقسام الجرائم :ولالمبحث الأ

  .اجتماع الجرائم ذات الجنس الواحد: نيحث الثّاالمب
  .اجتماع الجرائم ذات الأجناس المختلفة: ثالثالمبحث ال
  .كیفیة استیفاء العقوبات المتعددة: رابعالمبحث ال
  . مبدأ تطبیقات العقوبات المتعددة، ثم الخاتمة: خامسالمبحث ال

  .فھرس المصادر والمراجع
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  :مصطلحات البحث
  .)1(وتشابھت  دخل بعضھا في بعض فألتبستداخُلاً یتداخل ت:خلمفھوم التدا 

ویقصُد علماء الشریعة والقانون بالتداخل الحالة التي یرتكب فیھا نفس 
الجاني جریمتین أو أكثر قبل أن یحكم علیھ من أجل إحداھا، وذلك بغض 

 تجتمع النظر عن نوع الجرائم ودون اعتبار ما إذا كانت مُتماثلة أو مُتباینة كأن
  . عقوبة الإعدام للقصاص مع حد الزنا للمحصن

  .)2(عاقب یعاقب ومعاقبة على ذنبھ أي جزاء فعلھ وذنبھ: لغة:العقوبة
الشخص المذنب، ویقال اتھمھ بجرمھ، أو أي رم یجرم جُرما ج: الجریمة

  . )4(وتجمع بالجرائم )3(أثبت جرمھ في القانون والقضاء
ر االله عنھا بحدٍ أو تعزیز، ولھا محظورات شرعیة زج: "واصطلاحاً
ولھا عند ثبوتھا وصحتھا  ، استبراء تقتضیھ السیاسة الدینیةعند التھمة حال

  ". حال استیفاء توجبھ الأحكام الشرعیة
عزر القاضي المذنب أي و  أي لام، وأدب:عزر یعزر تعزیراً :التعزیر لغة

وَّى، ونصر،  وتأتي بمعنى، أعان، وق.)5(عاقبھ بما دون الحد الشرعي
   .)M¶ µ ´ ³ ²L)6 : قال تعالى

  
                                                             

اشترك في اعداده نخبة من علماء " عربية للتربية والثقافة والعلومالمنظمة ال المعجم العربي الأساسي،) (1
  ).441( :م، ص2003هـ  1423اللغة، تونس عام 

  .852ص ،المرجع السابق) (2
  .242ص المرجع السابق،) (3
دار  الأحكام السلطانية للماوردي لأبي الحسن علي بن  محمد  بن حبيب البصري البغدادي الماوردي ،) (4

 ).219: (م ص1966/هـ 1386ومطبعة الحلبي البابي، الفكر 

  .167:المعجم العربي الأساسي للدروس ص) (5
  .9: سورة الفتح الآية) (6
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  .)1(ظالم، خارج عن القانون: باغ الباغي باغون وبُغاة :البغي
الامتناع طاعة من تثبت إمامتھ في غیر معصیة بمغالبة  :واصطلاحاً

  ."ولو تأویلاً
  .)2(حرب یحرب حربا أي طعنھ بھا أو اشتد غضبھ :الحرابة

  ."ونا قبل الحرابة وھو المسلم أو الذميكل من كان دمھ محق" :واصطلاحاً
  .)3( رماه بالقوة على دفعات رماھا بالزنيیقذف قذفاً :القذف

فھو نسبة آدمي غیره لزنا أو قطع نسب مسلم عفیف  :واصطلاحاً
  .)4(ًویشترط أن یكون المقذوف مسلما

  الأولالمبحث 
   في الفقھ الإسلامي أقسام الجرائم

  :   ثلاثة أقسامإلى عقوبتھا وجزائھا ىر إلقسم العلماء الجرائم بالنظ
  :)5(جرائم القصاص والدیة :القسم الأول

وتشمل الاعتداء على النفس بالقتل، أو ما دُونَھُ، والعقوبة الأصلیة لھذه 
الجرائم، إن كانت مُتعدِدَة ھي القصاص؛ أي أن یُفعل بالجاني مثلَ ما فَعَلَ، فإن 

  . أي العضو المُمَاثِل وھكذاطع منھ عضو وإن قَطَعَ عُضواً قُقتل قُتِلَ

                                                             
  .837:المرجع السابق ص) (1
  .302:المصدر السابق، ص) (2
 974:المصدر السابق) (3

  ).4/190: (حاشية الدسوقي، مرجع سابق) (4
بن علي الرازي الجصاص، أبي بكر بن أحمد   به، أحكام القرآن،والقصاص أن يفعل به مثل ما فعل) (5

 الطبعة الأولي -  بيروت–ياته الشيخ عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية آرج ضبط نصه وخ
  .)1/162: (م1994 -1415
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، فسلطة )1("والقصاص عقوبة مقدرة من االله لورود النصوص الشرعیة"
  . القاضي فیھا قاصرة على التثبُتِ من وقوع الجریمة وبشروطھا الشرعیة المعتبرة
فو أما إذا لم تكُن ھذه الجرائم مُتعددة فعقُوبتُھا ھي الدّیة؛ إلاّ أنھ یُندبُ الع

وأحكام ھذه   الحق العام الذي یقدره القاضي،ىنھا، فیسقُط الحق الخاص ویبقع
 والأدلة  لمعلومیتھا فلا نتطرق إلیھا كثیراً وحدیثاًالجرائم تطرق العلماء قدیماً

  : على ذلك كثیرة فمنھا
تْلَى الْحُرُّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَ{: ىقولھ تعال] 1[

تباع ابِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَھُ مِنْ أَخِیھِ شَيْءٌ ف
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْھِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى 

ى أن القصاص على الفاعل ودلت الآیة عل .)2(}یمٌ ذَلِكَ فَلَھُ عَذَابٌ أَلِبَعْدَ
  .دون غیره

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  كُتِبَ {: ىوقال تعال] 2[
لأَقْرَبِینَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَا

بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِینَ فَمَنْ بَدَّلَھُ بَعْدَمَا سَمِعَھُ فَإِنَّمَا إِثْمُھُ عَلَى الَّذِینَ 
بینت الآیة أن القصاص زجر وتخویف  .)3(}یُبَدِّلُونَھُ إِنَّ اللَّھَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

  .و الشھید لمن لھ قلب أو الق السمع وھةللعباد، وأن ذلك عبر
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً {: وقال جلّ وعلا] 3[

خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَھْلِھِ إِلاَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ 

                                                             
 –بيروت  التراث العربي، أحمدعلي محمد وعادل : موسوعة الإمام، محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق) (1

  ). 8/61: (م2001 -هـ 1423
 ). 178 (: الآية، سورة البقرة)(2

  ).180-179: (سورة البقرة، الآية) (3
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ھُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ
وَبَیْنَھُمْ مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَھْلِھِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ 

نَ اللَّھُ عَلِیماً حَكِیماً وَمَنْ یَقْتُلْ فَصِیَامُ شَھْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّھِ وَكَا
مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِداً فِیھَا وَغَضِبَ اللَّھُ عَلَیْھِ وَلَعَنَھُ وَأَعَدَّ لَھُ 

  .)1(}عَذَاباً عَظِیماً
 وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأَنفَ وَكَتَبْنَا عَلَیْھِمْ فِیھَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ{: قال جل وعلا] 4[

بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِھِ 
  . )2(}فَأُوْلَئِكَ ھُمْ الظَّالِمُونَفَھُوَ كَفَّارَةٌ لَھُ وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّھُ 

ب القصاص، والقتل یقضي بتشریع القصاص وأجمعت الأمة على وجو
عدالة أن یفعل بالقاتل مثل جنایتھ لھ، ویشترط أن تتوفر علیھ شروط القصاص 

  :وھي
 فلا قصاص ولا حد على الصبي أو المجنون، أن یكون مكلفاً :أولاً

لأن السكر لا ینافي الخطاب الشرعي  ویقتص من السكر باتفاق الفقھاء،
  .)3(عفتلتزمھ كل أحكام الشر

  . في ازھاق الروح المجني علیھ القتل قاصداًأن یكون متعمداً :ثانیاً

                                                             
 ).93(الآية : سورة النساء) (1

 ). 45(الآية : سورة المائدة) (2

: لثة الطبعة الثا– بيروت –بدائع الصنائع، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، دار الكتب العلمية  )(3
بيروت   حاشية الدسوقي، وبهامشه شرح المذكور مع التقديرات لسيد علي الشيخ محمد علي، ،)7/246(

 - مصر– الحلبي مصطفىمغني المحتاج، شركة  ،)4/100( :دار الفكر للطباعة، الطبعة الثالثة السنة بدون
 - بيروت–ي، دار الكتب المغني، أبي عبد االله بن أحمد بن قدامة الحنبل ،)4/661. (م1967/ هـ1386

  ).5/609عدد الطبعة والسنة بدون 
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كما أن  .)1(رادة القتلإ لا شبھة في أن یكون تعمد القتل محضاً :ثالثاً
  :القصاص تختلف عن الحدود مما یأتي

 .القصاص یورث والحد لا یورث: أولاً
  .القصاص یصح العفو عنھ والحد لا یعفي عنھ :ثانیاً
 .التقادم لا یمنع قبول الشھادة بالقتل بخلاف الحد ما عدا القذف :ثاًثال

 .یجوز الشفاعة في القصاص ولا تجوز في الحد بعد الوصول للحاكم :رابعاً
 .)2(ما الحد فلا یثبت بھمایثبت القصاص بإشارة الأخرس أو كتابتھ أ :خامساً

  ):3(جرائم الحدود:  الثانيالقسم
بتة  الله خالصاً وغالباً، ومع كونھا مقدرة؛ أنھا ثاوالحدُّ عقوبة تجب حقاً

، ویخرُجُ بھذا القید العُقوبات التعزیریة؛ لأنھا بالنص الشرعي نوعاً ومقداراً
غیر مُقَرَرة النوع والمقدار، بل أمرھا مترُوكٌ لولي الأمر یختار منھا ما 

  .ق الردع الخاص والعام على السواءیُناِسبُ حال الجاني ویُحق
 في عرف الفقھاء كما استوجبتھا المصلحة العامة؛ )4(یعتبر حقا الله و

ة لھم، وكل جریمة یرجع وھي دفع الفساد عن الناس وتحقیق الصیانة والسلام
  .)5( العامة وتعود منفعة عقوبتھا علیھمىفسادھا إل

                                                             
  .المصادر السابقة) (1
  ).4/2: (مغني المحتاج، مرجع سابق) (2
 للردع عن ارتكاب ما حظر أو ترك ما أمر لما في الطبع من مغالبة ىزواجر وضعها االله تعال: "الحدود )(3

". االله من زواجر الحدود وما يردع به ذا الجهالةالشهوات الملهبة عن وعيد الآخرة لعاجل اللذة فجعل 
 ). 221( :ص. م1966/هـ 1386الأحكام السلطانية، للماوردي، دار الفكر ومطبعة الحلبي البابي، 

4) ( قصدإل: حق االلهبي نسبلعظيم ى االله تعالىأمره ونهيه، وما يتعلق به النفع من غير اختصاص بأحد، في 
 ).240: (سة الجنائية، أحمد بهنسي صالسيا" خطره وشمول نفعه

  .مصدر سابق) 1/79: (التشريع الجنائي الإسلامي )(5
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  تأكیداً لتحصیل المنفعة وتحقیقاًىتعتبر العقوبة المقررة علیھا الله تعال
  ).والضرر یقدر بقدره(ساد والمضرة المترتبین علیھا لدفع الف

  : سبعة أقسامى كثیر من الفقھاء إلىوجرائم الحدود تنقسم لد
: ىر المحصن مائة جلدة  قال تعالوعقوبتھا لغی: )1( جریمة الزنا: الأولالنوع

وَلا تَأْخُذْكُمْ بِھِمَا رَأْفَةٌ الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ {
فِي دِینِ اللَّھِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَةٌ 
مِنْ الْمُؤْمِنِینَ الزَّانِي لا یَنكِحُ إلاَّ زَانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِیَةُ لا یَنكِحُھَا إِلاَّ 

  .)2(}مَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَنٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّزَا
لا یحلُ دم أمريء مُسلم یشھد أن لا إلھ إلا االله  وأني (:  وقول النبي

، والتارك لدینھ  ثلاث، الثیب الزاني، والنفس بالنفسىرسول االله إلا باحد
  .)3()المفارق للجماعة

قذف ھي ثمانون  الأصلیة لجریمة الوالعقوبة: )4( جریمة القذف: الثانيالنوع
وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُھَدَاءَ  {:جلدة قال جل وعلا

                                                             
 ".تغيب البالغ العاقل حشفة ذكره في فرج ممن لا عصمة بينهما ولا شبهة" :هو) (1

  ). 3(الآية : سورة النور) (2
 بيروت، عدد الطبعة –صحيح مسلم مع شرحه، أبي الحسن بن مسلم بن الحجاج القشيري، دار الفكر ) (3

الشيخ : أبي عبد الرحمن بن احمد ابن شعيب بن علي النسائي، إشراف، ؛ النسائي)5/165 (:والسنة بدون
 .م1999/ هـ 1420: ى الطبعة الأول- الرياض–صالح بن عبد العزيز أل الشيخ، دار الفيحاء ودار السلام 

صالح عبد / الشيخ: ي الترمذي، إشراف محمد بن عيس،؛ الترمذي)566( :باب الحكم في المرتدة ص
/ هـ1420 ى الطبعة الأول- الرياض– دار الفيحاء ودار السلام ،العزيز بن محمد آل الشيخ، أبواب الفتن

  ).363: (؛ ابن ماجه أبواب الحدود ص)496: (ص. م1999
 ا للنص القرآني الكريم ويشترطُ في ذلك العفة عند جميع الفقهاء لم يخالف في ذلك أحد، وإنما اعتبرناه)(4
 .، أما غير العفيف قد يباهى بالفسق والفجور عفيفاًفشرطت الآية أن يكون المقذوف محصناً) يرمون المحصنات(



  يونس عبدلي موسى .                                       د الإسلاميتداخل الجنايات وعقوبتها في الفقه

27  م2013 أغسطسهـ 1434 رمضان) 22( مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                            العدد 

فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَھُمْ شَھَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ ھُمْ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ 
  . )1(}فَإِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌتَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا الَّذِینَ 

والخمر مُحرمٌ في القرآن الكریم والسنة :  جریمة شُربُ الخمر: الثالثالنوع
  .المطھرة

 إنَِّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ{: ىفمنھا قولھ تعالفي القرآن أما 
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّھِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَھَلْ أَنْتُمْ 

  . ، وغیرھا من الآیات والأحادیث والآثار الواردة في ھذا المضمار)2(}مُنتَھُونَ
 :ى لقولھ تعالىوعقوبتھا قطع الید الیمن: )3( جریمة السرقة: الرابعالنوع

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّھِ وَاللَّھُ {
  .فإذا تكررت سرقتھ فتقطع رجلھ الیمني .)4(}عَزِیزٌ حَكِیمٌ

أي تركُ دین الإسلام والخروجِ علیھ بعد :  الردة عن الإسلام: الخامسالنوع
 الردةُ إلا من مسلمٍ، ویعتبر راجعاً عن الإسلام من  اعتناقھِ، فلا تكُون

امتنع عن إتیان فعلٍ یوجبھ الإسلام كأداء الصلاة مثلاً وإیتاء الزكاة، إلاّ 
إذا كان الجاحد ناشئاً في أمصار بعیدة عن دار الإسلام وأھلھ وكان ممن 

  الكفر،ىالرجوع عن دین الاسلام إل" :وعرف أیضاً یُتصوّر ذلك عنھ،
 أو اء بالنیة أو بالفعل المكفر، أو بالقول وسواء قالھ استھزاء أو عناداًسو

 والردة من أكبر الكبائر المقاسة بالدین ونظام الجماعة، )5("اعتقاداً
وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِھِ فَیَمُتْ  {:ىویعتبر من أشدّ العقوبات، لقولھ تعال

                                                             
  ).5 (: الآية،سورة النور) (1
 ). 91-90: (الآية ،المائدة سورة) (2

 ."أخذ مال محرز بلغت قيمته نصابا لا شبهة له في المال وهو عاقل بالغ) "(3

 ).38: (سورة المائدة، الآية) (4

  ).6/185: (م1989-1409الطبعة الثالثة  الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر دمشق،) (5
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طَتْ أَعْمَالُھُمْ فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ وَھُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِ
والعقوبة الأصلیة للردة ھي القتل بعد الاستتابة . )1(}النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ

  . )2(علق بذھن المرتد من شبھات وإزالة ما
 بعد إنذارھم أنھ لا یجوز للإمام العادل مقاتلة البغاة إلاّ:  البغي: السادسالنوع

ومطالبتھم بالتسلُمِ والخضوعِ لسلطات الأمن؛ وھو إھدار من قتل منھم، 
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا {: ىوالأصل في ذلك قولھ تعال

تَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ بَیْنَھُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاھُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَ
اللَّھِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ  إِنَّمَا 

 ؛ إنھا)3(}اللَّھَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا 
وردت في طائفتین من الأنصار وقع بینھما قتالٌ، فلما نزلت قرأھا علیھم 

  .رسول االله فاقطعوا، ولیس فیھا تعرض للخروج على الإمام
ویأتي البغي والخروج عن الإمام والعمل لخلعھ، أو الامتناع عما وجب على 

مصلحة ل ة تكونستوي حقوق االله وحقوق العباد أن مقررتالخارجین من حقوق االله و
الأفراد؛ لأن الامتناع عن الطاعة في معصیة لیس بقیاً وإنما ھو واجب على كل 

" لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق" : مسلمٍ وھذا بالاتفاق بین أھل العلم لقولھ
  .    )4("إنما الطاعة في المعروف :وفي روایة

                                                             
 ). 217( :سورة البقرة، الآية) (1

: ، العزيز شرح الوجيز، عبد الكريم بن محمد الرافعي الشافعي، تحقيق)137: (مام مالكلإ، لالموطأ )(2
 ى الطبعة الأول- بيروت–خ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الوجود، دار الكتب العلمية الشي

 . م1997/هـ 1417

 ). 9: (، الآيةسورة الحجرات) (3

؛ )4223(كتاب الجهاد؛ وسنن النسائي ) 2627(وسنن أبي داود  كتاب الإمارة،) 4871(صحيح مسلم ) (4
 .؛ وسنن البيهقي كتاب الصلاة)632(كتاب البيعة؛ ومسند أمام احمد 
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29  م2013 أغسطسهـ 1434 رمضان) 22( مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                            العدد 

لى أنفسھم وھي البروز وتخویف الناس والاعتداءِ ع:  الحرابة: السابعالنوع
مثل  منتشرة في كثیر من بلدان شرق إفریقیا،وأموالھم وأعراضھم، وھي 

قلیم رفت فالي الكیني وشمال شرق كینیا والإقلیم الشرقي حیث تتكرر إ
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ  {:ى والأصل في ذلك قول تعالمن وقت لآخر،

رْضِ فَسَاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَ
أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنیَا 

وا عَلَیْھِمْ وَلَھُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُ
  .)1(}ا أَنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌفَاعْلَمُو

 كثیر من الفقھاء التداخل في جریمة الحرابة، فلو ارتكب أكثرَ من ىویر
، فإن كان الفعل ، إذا كان الفعل واحداًجریمة عُوقبَ عنھا جمیعاً مرة واحدة
ھا الفعل لسنوات ثم ن فاعل یمارس أ ،مختلفاً یُعاقبُ بعقوبةِ الفعل الأشد عقوبة

 من ھؤلاء، یتم القبض علیھ أو یتوب بنفسھ كما بینت الآیة وقد قابلت عدد كبیر
حاول بعض منھم الانتحار  ،من الكآبة ، ویعانون كثیریندمون لفعلھم الشنیع

  .  المركز النفسیةىوقدموا إل
  : في الفقھ الإسلاميزیراجرائم التع :القسم الثالث

 الشریعة وھي تُعتبرُ جریمة في كلِ وقتٍ، یھا عل بعض الجرائم نصت
 نصوص صریحة، والأخرى بحسب ما ىكالزنا والرشوة، ونزلت في الأول

تقتضیھ حال الجماعة والدفاع عن مصالحھا ونظامھا العام على ألاّ یُخالف 
، وقصدت الشریعة من إعطاء وليَ الأمر النظر )2(دھا العامةصاقالشریعة وم

                                                             
  ). 34 (:المائدة، الآية سورة )(1
 فهو بمعني القصد وبكسر الصاد" قصد يقصد قصدا ومقصودا"المقاصد جمع مقصد، مصدر ميمي لفعل ) (2
 =المصباح المنير في غريب .اسم لزمان المقصد أو موضوعه، ويجمع القصد أيضا على قصود) مقصد(
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30  م2013 أغسطسهـ 1434 رمضان) 22( مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                            العدد 

مكنَ من تنظِیم الجماعة المسلمة وتوجیھَھا الوجھات في ھذه الحدود لیت
  .الصحیحة والمحافظة على أمنِھا واستقرَارھا

والعقوبات التي تُوقع على ھذه الجرائم تُسمي العقوبات التعزیریة؛ وھي 
عقوبة غیر معینة النوع والمقدار بنص شرعيٍّ خاص لكلٍ منھا، لذا یُطلقُ 

؛ إذ تركت الشریعة للإمام أو من ینُوب عنھُ علیھا اسم العقوبات غیر المقدرة
، )1(من القضاة أن یختار العقوبة المناسبة مما یُلائِم ظروفھا وظروف المجرِم

وذلك زجرٌ وتخویف ممن یریدون التلاعب بأمن البلد ورفاھیة المجتمع بالأمان 
  .والتماسك الداخلي

 منھ الجرائمَ وأنھ یجوز للأمیر فیمن تكررت" :رحمھ االله-قال أبي یعلى
بعد  ولم ینزَجِرُ عنھا أن یستدیم حبسھ إذا استضر الناس بجرائمھ حتى یموت،

أن یقوم بقوتھ وكسوتھ من بیت المال، لیدفع ضرره عن الناس وإن لم یكن ذلك 
فقد وقع الفرق بین الأمراء والقضاة في حال الاستبراء، وقبول ثبوت . للقضاة

وتراعي  .)2(" واختصاص القضاة بالأحكامالسیاسةالحق، لاختصاص الأمراء ب

                                                                                                                                               
قال : واصطلاحا .504: ص )بدون( بيروت المكتبة العلمية عدد الطباعة والسنة ومي،الشرح الكبير، الفي=

 : الرسونيوعرف أيضاً "الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه:"الفاسي
  :نظرا" الغايات التي وضعت الشريعة تحقيقها لمصلحة العباد"

ي بن  محمد  بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، مرجع سابق الأحكام السلطانية، لأبي الحسن عل )(1
؛ أعلام الموقعين، أبي عبد االله بن محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم، مؤسسة الرسالة، )236: (ص

 –عبد القادر عودة مكتبة دار التراث  ؛ التشريع الجنائي،)2/86(م، 1987هـ 1407 عشرة ةمساالطبعة الخ
  ). 81-1/80(د الطبعة والسنة بدون،  عد-القاهرة

الأحكام السلطانية أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، تشرف بخدمتها وتصحيحها محمود حسن،  )(2
 :؛ الأحكام السلطانية للماوردي ص)293، 291(ص. م1994/ هـ1414) بدون(  دار الفكر، الطبعة

 .مرجع سابق) 220(
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31  م2013 أغسطسهـ 1434 رمضان) 22( مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                            العدد 

المصالح العام من المصالح الخاص بحیث أن مصالح العام یرجع نفعھ للجمیع 
  . وآجلاًعاجلاً

  : التعزیر عن الحد والقصاص من أوجھیختلف
 القاضي ىإذا ثبت الجریمة الموجبة لھا لد ،في الحدود والقصاص: أولاً

 .)1(قصاص على حسب الأحوال فإن علیھ الحكم بالحد أو الشرعاً
إقامة الحد الواجب لحق االله لا عفو فیھ ولا شفاعة ولا اسقاط إذا  :ثانیاً

 .)2(وصل الأمر للولي الأمر
إثبات الحدود والقصاص عند الجمھور لا یثبت إلا بالبینة أو  :ثالثاً

 الاعتراف مثلھ لا یؤخذ بأقوال المجني علیھ لشاھد ولا بالشھادة السماعیة إلاّ
 .)3(بالیمین ولا شھادة النساء بخلاف التعزیر

لا خلاف بین الفقھاء أن من حده الإمام فمات من ذلك الحد فدمھ : رابعاً
الكیة والحنابلة مفعند الأحناف وال ھدر، أما التعزیر فقد اختلف الفقھاء فیھ،

  .)4(أما عند الشافعیة فالتعزیر موجب للضمان الحكم كذلك في التعزیر،
  نيث الثاالمبح

  اجتماع الجرائم ذات الجنس الواحد
  :رأي عام في اجتماع الجرائم

تتفق المذاھب الفقھیة الأربعة على أنھ لا یقام على المجرم حال ارتكابھ 
عدة جرائم من جنس واحد إلاّ عقوبة واحدة، كما لو ارتكب جریمة الزنا غیر 

                                                             
  ).4/1324: (  مكتبة اشاعت الإسلام الهندسبل السلام، للصنعاني،) (1
  ).4/1325(المصدر السابق، ) (2
  ).2/137: (الفتاوي الهندية) (3
  .مرجع سابق) 3/83( :حاشية ابن عابدين) (4
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32  م2013 أغسطسهـ 1434 رمضان) 22( مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                            العدد 

لجنایات أي الجرائم حصن والقذف وھذا ما یُطلَقُ علیھ الفقھاء تداخل االمُ
المتَّحدة الجنس فتداخل عقوباتھا بعضھا في بعض، بحیث یُعاقب على 

، حیث اجتمعت أسبابھا، والقاعدة أن ما تعلق بحق )1(مجموعھا عقوبة واحدة
  .االله تداخل، وما تعلق بحق آدميّ لم یتداخل

 من ارتكب جریمة السرقة مرات مُتعددة قُطِعت یمینُھ لكل تلك فمثلاً
أو من زنا مراراً أقیمَ  ،ى بعد القطع قطعت رجلھ الیمنفإن سرقلسرقات، ا

علیھ حدُ الزنا لمرة واحدة، ومن قذف شخصاً مرات متكررة أُقیم علیھ حد 
  .القذف مرة واحدة، وھكذا بقیة الجرائم 

وإذا سرق مراراً " :رحمھ االله-وجاء في الأحكام السلطانیة لأبي یعلى
وإذا زنا مراراً قبل الحد حُدّ للجمیع " ؛ و"ھ إلاّ قطعٌ واحدقبلَ القَطع فلیس علی

  . )2("حدا واحداً
عادَ المجرمُ وأرتكب جریمة من نفس النوع بعد إقامة العقوبة علیھ    فإذا

  .)3( ثلاثةاً جدیدة، وسنوضح ھنا أحكاموجب علیھ عقوبةٌ
  :تعلیل مبدأ التداخل: الحكم الأول

لتداخُل بأنَ العُقوبة إنما شُرعت بِقصد التأدیب  وقد علل الفقھاء لمبدأ ا
والزجرِ، وقد وضع الشرعُ لكل جریمةٍ عقوبة تُؤدي ھذا المقصد، فوجب 

                                                             
 ى؛ المهذب، إسحاق إبراهيم علي بن يوسف الفيروز أبادي، مصطف)4/385: ( المدونة، للإمام مالك)(1

؛ المغني، أبي عبد االله بن أحمد بن قدامة )2/229 (،م1976/هـ 1396،  الطبعة الثالثة- مصر–الحلبي 
 :؛ المحلي لابن حزم الظاهري)8/164( :الطبعة والسنة بدون عدد - بيروت–الحنبلي، دار الكتب

؛ شرح الزر قاني، محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري، دار الكتب العلمية، )11/257(
 . مرجع سابق)2/628: (؛ التشريع الجنائي)8/92: (بعة والسنة بدونبيروت، عدد الط

 ).300و 198: (  ص)(2

هـ وبهامشه شرح المذكور مع التقديرات لسيد علي 1230، لمحمد عرفة الدسوقي ت حاشية الدسوقي) (3
 . )4/347 (:، الطبعة الثالثة السنة بدونبيروت  دار الفكر للطباعة الشيخ محمد علي،
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33  م2013 أغسطسهـ 1434 رمضان) 22( مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                            العدد 

ولا یجوز جمع . إقامتھا على الجاني مرة واحدة لیتحقق الزجر والتخویف
العقوبات المتحدة الجنس والمقدار على الجاني، إذا عوقب أول مرة ثم عاد 

معاقبتھ على الجریمة الثانیة والثالثة؛ لأنھ تبیّن على وجھ الیقین للجریمة وجب 
  .)1( لم تكُن لھ زاجرة ورادعةىأن العُقوبة الأُول

  : عقوبة حد القذف والتداخل: الحكم الثاني
  : حالتینى قسم الفقھاء تكرار القذف إل

نھ إذا قذف أاتفق الفقھاء على :   قذف شخص واحد مراراً:ىالحالة الأول
 القاضي، ىون أن یقام علیھ الحد، ثم رفع إل أخر مرات متكررة داًخصش

 ذلك أن ىفإنھ یعاقب مرة واحدة على مجموع الجرائم السابقة كلھا، معن
 لأن الھدف ھو تبرئة المقذوف ؛جریمة حد القذف في ھذه الحالة تتداخل

  . )2(وزجر القاذف یحصل بحد واحد
س وقد تكون ھذه الكلمة واحدة أو كلمات  قذف جماعة من النا:الحالة الثانیة
  : وھي أن یقذف أُناساً متعددین ففیھا صورتان. متفرقة

مجتمعین یا لھم أن یقذفھم بكلمة واحدة، كأن یقول : ىالصورة الأول
  . زناة، أو ماشابَھَ ذلك من ألفاظ القذف

اني، ففي أن یقذفھم بكلماتٍ متفرقة كأن یقول یا ز: الصورة الثانیة
 الحنفیة والمالكیة أن العقوبات تتداخل، بحیث لا ىرتین المذكورتین یرالصو

                                                             
–بيروت  – دار الفكر الأزهري؛ جواهر الإكليل الشيخ صالح بن عبد السميع الأبي )4/440: (دونة الم)(1

 ). 90 -8/89: (؛ المغني)2/289: (؛ المهذب)2/289: (عدد الطبعة والسنة بدون

 ). 8/89: (؛ المغني)4/378: (؛ المدونة)2/276: (لمهذب ا)(2
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34  م2013 أغسطسهـ 1434 رمضان) 22( مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                            العدد 

نھ قال في إ" :قال عروة: وجاء في المدونة. )1(قام على الجاني إلاّ حدُ واحدیُ
  .)2("إلاّ حد واحدعلیھ  جماعة أنھ لیس وماًرجل قذف ق

  .)3(فصلوا بین الصورتین: بینما الشافعیة والحنابلة
  .  مة واحدة ھناك قولان في كل من المذھبینفقذف الجماعة بكل

فالشافعیة یرون أن العقوبات لا تتداخل، وإنما لكل واحد منھم حد 
 :رحمھ االله- قال الماوردي .)4(مُستقل؛ لأن حق العار یقع على كل واحد منھم

  :قذف الواحد للجماعة ضربان"
مفردة، فلا تداخل  أن یُفرد كلَ واحد منھم بالقذف، فیقذفھ بكلمة :الأولالضرب 

  . مفردًحدودھم ویجب لكلٍ واحد منھم حدً
. زنیتم أو أنتم زناد: أن یجمعھم في القذف بكلمة واحدة فیقول :الثانيالضرب 

 وفي ،ففي الجدید أن حدودھم لا تتداخل ویُحد لكلِ واحد منھم حداً مفرداً
 عدم وعلى القول الراجح أو المعتمد عند الشافعیة .)5("القدیم تتداخل

  .التداخل لأن قول الجدید ینسخ قول القدیم
وأما الحنابلة فیرون أن العقوبات تتداخل بحیث لایقام إلاّ حد واحد، وبھ 
قال طاووس بن كیسان، والشعبي، والزھري، والنخعي، وقتادة، والثوري، 

  .)6(، وإسحاق بن راھویھىوابن أبي لیل

                                                             
 ).  4/487: ( المدونة)(1

 . كتاب الحدود1612برقم ) 4/186( :الشرح الزر قاني: نظرا؛ المؤطأ أخرجه مالك في )(2

محمود مطرجي /  الحاوي الكبير، أبي الحسن علي بن محمد الماوردي، حقق أحاديثه وخرجه الدكتور)(3
  ).17/106: (م1994هـ 1414دار الفكر ، وآخرون، بيروت

 ).  2/276: ( المهذب)(4

 ).17/272: ( الحاوي الكبير)(5

 .  مرجع سابق)4/88: ( المغني)(6
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35  م2013 أغسطسهـ 1434 رمضان) 22( مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                            العدد 

یمكن زناھم بكلمات فعلیھ ن قذف جماعة إو: "رحمھ االله - قال ابن قدامة
وإن قذف واحداً مرارا ولم یُحد فحدٌ واحد؛ لأنھا من جنس واحد "؛ "لِكُلِ واحد

  .)1("لمستحق واحد، فإن كانت قبل الإقامة تداخلت كسائر الحدود
  : مبدأ التداخلىبعض تطبیقات عل: ثالثالحكم ال

  :الآتيفي  للعلماء أراء متباینة في ھذه المسألة نلخصھا 
 مرارا أو شربَ الخمر مرارا لا )2(یرون أنھ لوزنا:  الأحناف:الأوللرأي ا

  . یجبُ علیھ إلاّ حد واحد؛ لأن المقصود من إقامة الحد ھو الزجر
ولو زنا أو شرب الخمر أو سرق فحُدّ، ثم زنا وشرب أو سرق یُحد علیھ 

امُ علیھ ؛ لأنھ تبین أن المقصود لم یتحقق وھو الزجر والتخویف فیُقىمرة أخر
  .)3(حدٌ آخر
 علیھ قلت أرأیتَ إن رأیتُ أو شھِدت" :ورد في المدونة:  المالكیة:الثانيالرأي 

  . )4("حد واحد یجزیھ: ة بعد واحدة، قال نسوة واحدالشُھود أنھ زنا بعشر

                                                             
عبد االله بن عبد : الدكتور:  الكافي، محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، تحقيق)(1

 ،م1998/هـ 1414 ىالمحسن التركي، مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية، الطبعة الأول
 ).414 و5/412(

ة، وإن كان محصنا فحده الرجم، ولكن تأتي إشكالية إذا زنا وهو بكر ثم  إذا زنا وهو بكر فحده مائة جلد)2(
قلت أرأيت إن " :أنه يجرئه الرجم وجاء في المدونة:  المالكيةىير :وهو محصن ما الحد الذي يجب عليه

كل حد اجتمع مع القتل أو قصاص لأحد  :؟ قال مالك وهو بكر ثم أحصن ثم زنا بعد ذلكشهدوا عليه أنه زنا
 أنه يرجم فقط ويدخل في الأولالقول : أما الشافعية فقولان). 4/513" ( الناس فإنه لا يقام مع القتلمن

تلفان فلم يدخل أحدهما في أنه يضرب مائة سوط ثم يرجم؛ لأنهما حدان مخ: الرجم الضرب القول الثاني
اب بن أحمد بن علي بن أحمد ة، لأبي المواهب عبد الوهالميزان الكبرى للشعراني) 2/267( :المهذب.الآخر

هـ ضبطه وصححه وخرج أياته الشيخ عبد الوارث محمد 973الشافعي المصري المعروف بالشعراني ت 
 ).    2/154 (:م1998 -هـ1418 ىبيروت دار الكتب العلمية، الطبعة الأول علي،

 ـ1404  مصر، الطبعة الثالثة،– الحلبي ىرد المختار، أمين ابن عابدين، شركة مصطف) (3  ).4/43: (م1984ه

 . مرجع سابق) 4/484 ()(4
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 ى في مجالس شتىأرأیت القذف، إذا قذف وزنا أناسا شت" :وقال أیضا
  .)1("یكفي ذلك الضرب: د ذلك؟ قال مالكفضربتھ لأحدھم، ثم رفعھ أحدھم بع

 واحداً، وكذلك إذا زنا دفعات أو شرب الخمر حُدّ للجمیع حداً: " الشافعیة:الثالث
  .)2("؛ لأن سببھا واحد واحداًجمیع حداًإذا سرق دفعات، أو شرب دفعات حُد لل

 یتداخل منھا ىإذا اجتمعت حدود االله تعال: "اللهرحمھ ا- قال ابن قدامھ:  الحنابلة:الرابع
  .)3("یر حق االله أقیمَ على حدّ بذاتھالجنس الواحد، وإذا اجتمعت في غ

  .والقاعدة أن ما تعلق بحق االله تداخل، وما تعلق بھ حق الآدمي لم یتداخل
  ثالثالمبحث ال

  اع الجرائم ذات الأجناس المختلفةاجتم
لواحد قبل قلنا فیما سبق أن العقوبات تتداخل في حالة تكرار ذات النوع ا

 بحثالمحاكمة، بحیث یُقام على المجموع عقوبة واحدة، ونبین في ھذا الم
  .  حكم اجتماع الجرائم المختلفة الأنواعمذاھب الفقھاء في

اجتماع الجرائم التي لیست فیھا عقوبة مذھب الجمھور في  : الأولالمذھب
 یمثلھ جمھور الحنفیة، والشافعیة، .الإعدام، ورأي الجمھور فیھا

ة جرائم مختلفة والحنابلة، ویرون أنھ إذا اجتمعت على شخص عدّ
الأنواع ولیس في عُقوبتھا إِعدامٌ للنفس فإنھا تقام علیھ جمیعا، سواء 

  .)4(.....كانت من حقوق العباد كالقصاص فیما دون النفس

                                                             
  ). 424: ( المصدر السابق)(1
: م1967/هـ1386 - مصر– الحلبي ى نهاية المحتاج أبي شهاب الدين الرملي، شركة مصطف)(2
 ). 2/289: (؛ المهذب)3/467(

 ).8/74: (المغني(3) 

 ). 2/286: ( المهذب)(4
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أن زني : وإذا اجتمع علیھ حدود من جنس مثل: " رحمھ االله- قال ابن قدامة
 الخمر مرات ولم یُحد فحدٌ واحد؛ لأنھا طُھرَةٌ سببھا واحد فتداخلت، مرات أو شرب

وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فیھا أُقیمت كلھا؛ لأن أسبابھا مختلفة فلم 
  . )1("تتداخل، ویُبدأ بالأخف فالأخف؛ لأننا إذا بدأنا بالأغلظِ لم نأمن أن یُموِتَھُ

 تفویت لعضو كقطعِ الید قصاصاً وإذا اتفقت عقوبات في محلٍ واحد فیھا
ن القطع یقع لھما؛ لأن المحل یفوت بأحدھا فیعتذر استیفاء الثاني إواحداً مثلاً ف

  .)2(ویَضمَنُ الجاني المال المسروق
اجتماع الجرائم التي لیس فیھا عقوبة الإعدام، مذھب المالكیة في  :الثاني المذھب

  :ورأي المالكیة فیھا
، إلاّ حد القذف وشرب  جمیعاًى العقوبات تستوفأن) المالكیة( ویرون

 العكس فقال  أوالخمر، فإنھما یتداخلان عند اجتماعھما، فإذا شرب ثم قذف
، وإن كان قد سكر  واحداًإذا قذفَ وسكرَ  أو شربَ الخمر لم یجلد حداً: "مالك

فریة ؛ لأن السكر حدّه حد الفَرِیة؛ لأنھ إذا سكر افتري فحد ال واحداًجلّد حداً
  .)3("یجزئھ منھا

  رابعالمبحث ال
   المتعددةعقوبات الجرائماستیفاء 

فإن للفقھاء  ،رغم الاتفاق الإجمالي على وجوب استیفاء العقوبات جمیعاً
ات  تطبیقبحثتعددة في كیفیة ھذا الاستیفاء وسنعرض في ھذا المتصورات مُ

  : تيالمذاھب الأربعة على النحو الآ

                                                             
 ).5/435: ( الكافي)(1

 ). 8/133: (؛ المغني)4/52: ( المختار حاشية در)(2

 ). 4/513: ( المدونة)(3
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  : الحنفي: المذھب الأول
القاعدة العامة في المذھب الحنفي أنھ یُقدم حق العبادِ في الاستیفاء على 

كن استیفاء  الانتفاع بحقھ واستیفاء االله یُنظرُ إن لم یىحق االله لحاجة العبد إل
، وإن أمكن استیفاؤھا جمیعا استُوفِیت مع حقوق حقوق االله تسقط ضرورة

  .)1(نالعباد جمعا بین الحقی
  :    ویندرج تحت ھذا النوع صُوَرٌ أربعة

 إذا اجتمع القذف وشرب الخمر والزنا بلا إحصان والسرقة، :ىالصورة الأول
ه یُبدأُ بحدِ القذف؛ لأنھ حق العباد من وجھ، وحق االله من وجھ وما سوا

ثم إذا ضُرِبَ حد القذف یُحبس حتى یبرأ . فحقوق االله یُقدم في الاستیفاء
ب، ثم الإمام بالخیار إن شاء بدأ بحد الزنا وإن شاء بحد من الضر

السرقة؛ لأنھما ثبتا بنص القرآن، فیُؤخَر حد شرب الخمر لأنھ لم یثبت 
بنص القرآن، ولاشك أن الثابت بنص القرآن آكد ثبوتاً، ولا یجمع ذلك 

  .)2(في وقت واحد
لنفس كالجرح  وإذا اجتمع مع ھذه الحدود قصاص فیما دون ا:الصورة الثانیة

مثلا مُقدمُ بالقصاص؛ لأنھ خالص لحق العبد ثم استوفیت الحدود على 
  .)3(الترتیب السابق

                                                             
:  الطبعة الثالثة– بيروت – علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، دار الكتب العلمية ، بدائع الصنائع)(1
 الطبعة – بيروت –؛ فتح القدير، برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر، دار الكتب العلمية )7/246(

برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي : ؛ الهداية شرح بداية المبدئ)5/341: (م1984/هـ1402 ،ىولالأ
 ). 2/397( .م1984/هـ 1402، ى الطبعة الأول– بيروت –بكر، دار الكتب العلمية 

 ). 7/247: ( بدائع الصنائع)(2

الطبعة - بيروت–لحنفي، دار الفكر  فتح القدير كمال الدين بن محمد عبد الواحد المعروف بابن الهمام ا)(3
 .)5/341: (الثانية
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وإذا اجتمع القطع في السرقة والقطع لمحاربة " : رحمھ االله-  قال ابن قدامة
فإن كان في الحدود الله  ھا واحد، ثم تُقطع رجلھ في الحال،قُطعت یده لھما؛ لأن محلُ

  .)1("كالرجم في الزنا أو القتل للمحاربة قُتَلَ وسقط سائِرھا قَتلٌ ىتعال
 وإذا اجتمع مع ھذه الحدود قصاص الید الیمني بُدِئَ : الصورة الثالثة

بالقصاصِ فتُقطعُ یمناه قصاصاً، لأنھ حق العبد، ویسقط قطع السرقة 
بفوات العضوِ، غیر أنھ یَضمَنُ المال المسروق، ویُعیدُ العین إن كانت 

 ثم شرب – ثم الزنا –القذف (، )2(اقیة وتُقامُ باب الحدود على الترتیبب
  .وإلیھ ذھب الشافعیة والحنابلة). الخمر

 إذا اجتمع حد السرقة وحد الحرابة الذي یُوجب القطع، تقطع :الصورة الرابعة
، إذ إقامةُ أحدِھمَا مَنَعَ من إقامةِ الأخر لاتحاد الیمین للسرقة والحرابة معاً

  .، فیتداخل الحدان فتُقام عُقوبة واحدة لفوات العضوِ المطلوبِ)3(عضوِال
  :المالكي: المذھب الثاني

القاعدة في المذھب المالكي أنھ إذا اجتمعت حقوق االله الخالصة وحقوق 
العباد قُدِمت في الاستیفاء حقوق االله، وعللُوا لھذا بأن حقوق العباد یجوز فیھا 

لا یجوز فیھا العفو بحال، ومن ثم وجب تقدیمھا في العفو، بینما حقوق االله 
إذا اجتمع حد الزنا وحد القذف بُدئَ بحد الزنا؛ لأنھ : مثال ذلك. )4(الاستیفاء

خالص الله، ولا یجوز فیھ العفو بحال، أما القذف فیجوز فیھ العفو قبل أن ینتھي 
  . )5( الإمامىبھ إل

                                                             
  . مرجع سابق)436- 5/435: ( الكافي)(1
 ).4/342: (حاشية ابن العابدين) (2

 ).5/342: ( فتح القدير)(3

  ). 4/484: ( المدونة)(4
 ). 4/404: ( المصدر السابق)(5



  يونس عبدلي موسى .                                       د الإسلاميتداخل الجنايات وعقوبتها في الفقه

40  م2013 أغسطسهـ 1434 رمضان) 22( مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                            العدد 

عدم الله ویسقُط القصاص ل؛ لأنھ حق ا للسرقةإذا سرق قطعت یمینھ حداً
  .)1(إمكان الاستیفاء لفوات العضو

أرأیت إذا وجب على الرجل القصاص في بدنھ " :رحمھ االله- مالكسؤل
  . )2("بما ھو الله: للناس وحدود االله بأیھما یبدأ قال

  : الشافعي: المذھب الثالث
 ویتفق المذھب الشافعي مع المذھب الحنفي في وجوب استیفاء حقوق العباد

إذا اجتمع حد : ؛ لأن حقوق العباد آكدٌ مثال ذلكىأولا عند اجتماعھا مع حقوق االله تعال
 ى أدمي، ثم تُستوف، لأن فیھ حقَّالقذف والزنا لغیر المحصن، والسرقة أقیم القذف أولاً

  .، ویُقدمُ حد الزنا فإنھ أخف)الزنا والسرقة(حقوق االله الخالصة 
وق الآدمیین في الدنیا مُقدمة على حقوق االله وحق: " رحمھ االله- قال الماوردي

فیھا، كمن وجب علیھ القتل بردة، وقصاصٌ أو قطع ید بسرقة وقصاص قُدم 
وإذا اجتمع حد شرب الخمر والزنا لغیر " ؛)3(القصاص والقطع على حق االله فیھما

م ؛ لأنھ أخف الحدود، ثم یمھل حتى یبرأ ثالثیب والسرقة، یقام حد شرب الخمر أولاً
  . وغیر ذلك من الأمثلة التي لا یمكن حصرھا في ھذه السطور )4(تقطع یده للسرقة
  :الحنبلي: المذھب الرابع

  : للمذھب روایتان
یُقدم في الاستیفاء الأخف فالأخفَ سواء أَكان حق آدمي أم : ىالروایة الأول
  .)5(الآدمي بحق بدئ، فإذا تَسَاوت عقوبتانِ مقداراً وجنساً ىحقاً خالصاً الله تعال

                                                             
 ). 4/427: ( المصدر السابق)(1

  ). 4/484: ( المصدر السابق)(2
  ).17/253: ( الحاوي الكبير)(3
 ). 2/289: ( المهذب)(4

  ). 8/132( : مرجع سابق المغني)(5
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أن : وإذا اجتمع علیھ حدود من جنس مثل" :رحمھ االله-قال ابن قدامة
زني مرات أو شرب مرات ولم یُحد فحدُ واحد؛ لأنھا طُھرةٌ سببھا واحد 
فتداخلت، وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فیھا أُقیمت كلھا؛ لأن أسبابھا 

إذا بدأنا بالأغلظ لم نأمن من أن مختلفة فلم تتداخل، ویُبدأُ بالأخف الأخف؛ لأننا 
  .)1("یموت بھ

إذا اجتمع حد القذف وشرب الخمر، والزنا بلا : فعلى ھذه الروایة
 بحد شرب الخمر على الروایة التي تقول حده ابتدئإحصان والسرقة، 

  .الزناأربعون، ثم 
  .)2( حق االله مطلقاىیقدم في الاستیفاء حق العبد عل: الروایة الثانیة

  خامس الالمبحث
  تطبیقات المذاھب الفقھیة لعقوبات الجرائم المتداخلة

  : راء متباینة على مبدأ التطبیق نوجزھا فیما یأتيآوللفقھاء 
  :المذھب الحنفي:  الأولالمذھب

  : والأمثلة عند الأحناف في ھذا المبدأ نوجزھا فیما یلي
غي لو اجتمعت الحدود الخالصة والقتل قصاصا یُقتص في النفس ویل* 

لحدود الخالصة في الاستیفاء سِوى ذلك؛ لأن تقدیم القصاص على ا ما
  .نھ فیھ غرض التّشفِي والانتقامِ ولا یُقصد منھ مُجرد الزجرِإثم . )3(واجب

  .)4("أحدھما القتل أحاط القتل:  حدانإذا اجتمع" :رضي االله- قال بن مسعود

                                                             
 ).5/435: ( الكافي)(1

  ).8/133: ( المصدر السابق)(2
  . )4/52: (؛ حاشية ابن العابدين)7/246: (؛ بدائع الصنائع )5/342: ( فتح القدير)(3
  .  المصدر السابق)(4
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 حدود خاصة الله ؛ ولأنھایكفیھ القتل" :رحمھ االله-قال إبراھیم النخعي
، ومثل ھذه الأقوال انتشرت في عصر الصحابة والتابعین ولم یظھر )1("ىتعال

  . لھا مُخالفٌ فكانت إجماعاً
ولو اجتمع القذف وشرب الخمر والزنا بإحصان والسرقة یُبدأُ بحد * 

  .)2(ثم یرجم للزناللعباد القذف؛ لأن فیھ حقا 
 یبدأ بحد القذف؛ لأن فیھ ولو كان مع ھذه  الحدود قصاص في النفس* 

وإنما .  ذلكىحقا للعباد ویضمَنُ السرقة من مالھ، ویُقتلُ قصاصاً ویدرأ ما سو
العباد؛ لأن في البدایة  بحد القذف دون القصاص الذي ھو خالص حق بدئ

 لحد القذف ولا سبیل إلیھ لأنھ للعباد یمكن استیفاؤه لذلك فیبدأ سقاطٌأبالقصاص 
 .)3(ًصاصابحد القذف ویقتل ق

  : المذھب المالكي:  الثانيالمذھب
أو قصاص لأحد من الناس فإنھ لایقام مع الله كل حد اجتمع مع القتل 

والقتل یأتي على جمیع ذلك، إلا الفریة، فإن الفریة تُقام ثم یُقتلُ ولا  ،)4(القتل
  .)5(یُقامُ علیھ مع القتل غیر حد الفریة وحدھا

ع مع القتل الله أو قصاص لأحد من كل حد اجتم: "وجاء في المدونة
 وبناء ما تقدم إذا ارتكب إنسان جریمة السرقة " فإنھ لا یقام مع القتلالناس

                                                             
   المصدر السابق)(1
 .)7/246: (الصنائع بدائع )(2

 ).4/52: ( حاشية ابن عابدين)(3

  ). 4/385: ( المدونة)(4
 ).4/484: ( المصدر السابق)(5
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 دون أن تقطع یده للسرقة، لأن القتل یجب نھ یقتل قصاصاًإوجریمة القتل ف
  .)1(" حد السرقة یُقامالقطع، وإن عفا أولیاء القتیل سقط القصاص 

  :لشافعیةالمذھب ا:  الثالثالمذھب
 شخص حد الزنا بلا إحصان، والقذف والسرقة وقصاص ىلو اجتمع عل

النفس، یُحد أولاً للقذفِ ثم یُحبسُ حتى یبرأ فیُحد للزنا، ثم یُحبس حتى یبرأ 
  .)2(فتُقطع یمینھ للسرقة ثم یُقتل بعد ذلك

ولو اجتمع على شخص حدود كشرب الخمر والزنا بلا إحصان والسرقة 
، )3(حد شرب الخمر ثم یُمھلُ ثم یجلدُ، ثم یمھلُ ثم تُقطع یده ثم یُقتلُ ىوالردة یستوف

  . ومن یلزمھ قصاص وقطع ید وحد قذف جلد للقذف ثم قطع ثم قتل وھكذا
  :نتائج البحث

  :بعد ھذه الرحلة في أمھات الكتب الفقھیة تتلخص النتائج الآتیة
قھاء، بحیث یقام تتداخل عقوبات الجرائم ذات الجنس الواحد باتفاق الف -

 على مجموعھا عقوبة واحدة، ویتفق القانون مع الشریعة في ھذا المضمار،
  .32كقانون العقوبات المصري في مادة 

، وأنھا ثابتة بالنص الشرعي  وغالباًالحد عقوبة تجب حقا الله خالصاً -
 . ومقداراًنوعاً

طالبتھم بالتسلم لا یجوز للإمام العادل مقاتلة البغاة إلاّ بعد إنذارھم وم -
  .ت الشبھات المعلقة في أذھانھم إن وجدوإزالة والخضوع لھ،

                                                             
 ).  4/485: ( المصدر السابق)(1

 . مرجعين سابقين)289: (/؛ المهذب)8/9: (  نهاية المحتاج)(2

 .  الصدرين السابقين) (3
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علل الفقھاء لمبدأ التداخل بأن العقوبة إنما شرعت بقصد التأدیب  -
 .والزجر، ویتحقق ذلك بعقوبة واحدة

 القذف وشرب الخمر تتداخلان، فیعاقب على ي المالكیة أن عقوبتىیر -
 .ھما بعقوبة واحدةمجموع الجریمتین عند اجتماع

 الحنفیة أنھ إذا اجتمع شرب الخمر والزنا بلا إحصان والسرقة، ىیر -
 . بحد القذف؛ لأنھ حق العباد من وجھ وحق االله من وجھ أخریبدأ

 الید الیمني مع حد السرقة  بقطع الحنفیة أنھ إذا اجتمع حد قصاصى یر - 
 .المال المسروقبدئ بالقصاص ویسقط قطع السرقة بفوات العضو، ویضمن 

 الحنفیة والحنابلة أن عقوبة الإعدام تجب كل العقوبات المقررة ىیر -
 .ىلحق االله تعال

 الشافعیة أن العقوبات المجتمعة لا تتداخل، فإنھا تنفذ كلھا على ىیر -
 . الجاني، ولو كانت بھا عقوبة الإعدام

اد عند  الحنفیة والشافعیة والحنابلة مراعاة تقدیم حقوق العبىیر -
 .نھا تقدم على حقوق االله الخالصةأاستیفاء العقوبات المجتمعة و

 المالكیة وروایة عن الشافعیة أن حقوق االله الخالصة مقدمة على ىویر -
 .حقوق العباد، لأن حقوق االله قابلة للعفو من الجلیل فوجب تأخیرھا

  :التوصیات
  :یخلص الباحث إلى التوصیات الآتیة

الجانب  الباحث بدراسة حیث قام جانبھ القانوني،بوع دراسة ھذا الموض - 
 . فقطالفقھي
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 كمقارنةالفقھاء القانونیین الأكفاء من تقدیم دراسة مقارنة مع القانون خاصة  - 
 جانب الاتفاق وإبراز  بالفقھ الإسلاميم،1991لعام لالسوداني  القانون الجنائي

 . بینھماوالاختلاف
  :المصادر والمراجع

شمس الدین أبي عبد االله بن محمد بن أبي بكر المعروف : الموقعینأعلام ] 1[
  . م1987ھـ 1407بابن القیم، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخمس عشرة 

حبیب البصريّ لأبي الحسن علي بن  محمد  بن  :الأحكام السلطانیة] 2[
دار الفكر ومطبعة الحلبي البابي،  ،البغداديّ الماوردي

 .م1966/ھـ1386
للعلامة أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحصاص النحنفي،  :كام القرآنأح] 3[

عبد السلام محمد بن علي شاھین، : ضبط نصھ وخرج آیاتھ ھـ،370ت 
  .م1994ھـ 1415 ىلبنان، الطبعة الأول دار الكتب العلمیة بیروت،

تشرف  أبي یعلى محمد بن الحسین الفراء الحنبلي، :الأحكام السلطانیة] 4[
) بدون( ا وتصحیحھا محمود حسن، دار الفكر، الطبعةبخدمتھ
  .م1994/ھـ1414

علاء الدین أبي بكر بن مسعود  :بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع] 5[
  .  الطبعة الثالثة– بیروت –الكاساني، دار الكتب العلمیة 

 –الشھید عبد القادر عودة، مكتبة دار التراث  :التشریع الجنائي الإسلامي] 6[
 . عدد الطبعة والسنة بدون- اھرةالق

ھـ 1230لمحمد عرفة الدسوقي ت  :حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر] 7[
 ،تقدیرات لسید علي الشیخ محمد عليوبھامشھ شرح المذكور مع ال

  .بیروت  دار الفكر للطباعة، الطبعة الثالثة السنة بدون
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–لأزھري، دار الفكر الشیخ صالح بن عبد السمیع الأبي ا :جواھر الإكلیل] 8[
  . عدد الطبعة والسنة بدون–بیروت 

صالح عبد / الشیخ: محمد بن عیسي الترمذي، إشراف :جامع الترمذي] 9[
 الطبعة -  الریاض–ر السلام العزیز بن محمد آل الشیخ، دار الفیحاء ودا

  .م1999/ ھـ1420 ىالأول
ق أحادیثھ أبي الحسن علي بن محمد الماوردي، حق :الحاوي الكبیر] 10[

 - بیروت–محمود مطرجي وآخرون، دار الفكر / وخرجھ الدكتور
  .م1994ھـ 1414

 مصر، الطبعة – الحلبي ىأمین ابن عابدین، شركة مصطف:  رد المختار]11[
  .م1984ھـ 1404الثالثة، 

الشیخ : أبي داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق، إشراف: سنن أبي داود] 12[
 - الریاض– الشیخ، دار الفیحاء ودار السلام لآصالح بن عبد العزیز 

  . م1999/ ھـ 1420: ىالطبعة الأول
حمد ابن شعیب بن علي النسائي، أأبي عبد الرحمن بن  :سنن النسائي] 13[

ل الشیخ، دار الفیحاء ودار السلام آالشیخ صالح بن عبد العزیز : إشراف
  .م1999/ ھـ 1420: ى الطبعة الأول- الریاض–

: أبي عبد االله محمد بن یزید الربعي ابن ماجھ، إشراف :ابن ماجھسنن ] 14[
 –الشیخ صالح بن عبد العزیز أل الشیخ، دار الفیحاء ودار السلام 

 .م1999/ ھـ 1420: ى الطبعة الأول- الریاض
للإمام محمد بن إسماعیل الأمیر الیمني الصنعاني  :سبل السلام] 15[

 العزیز الخولي مكتبة محمد عبد: صححھ وعلق علیھ ھـ،1182ت
  ). بدون( اشاعت الإسلام، الھند، الطبعة والسنة
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برھان الدین أبي الحسن علي بن أبي بكر، دار : یة المبتدئاشرح بد] 16[
  .م1984/ ھـ 1402، ى الطبعة الأول– بیروت –الكتب العلمیة 

 دار أحمد فتحيّ بھنسيّ،. د :السیاسة الشرعیة في الشریعة الإسلامیّة] 17[
  .م1988/ھـ1409، طبعة الثانیةالشروق، ال

محمد عبد الباقي بن یوسف الزر قاني المصري  :شرح الزرقاني] 18[
  . الأزھري، دار الكتب العلمیة، بیروت، عدد الطبعة والسنة بدون

أبي الحسن بن مسلم بن الحجاج القشیري،  : شرح النوويصحیح مسلم] 19[
  .سنة بدون بیروت، عدد الطبعة وال–دار الفكر 

: عبد الكریم بن محمد الرافعي الشافعي، تحقیق :العزیز شرح الوجیز] 20[
الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبد الوجود، دار الكتب 

  .م1997/ھـ 1417 ى الطبعة الأول- بیروت–العلمیة 
كمال الدین بن محمد عبد الواحد المعروف بابن الھمام : فتح القدیر] 21[

 .الطبعة الثانیة- بیروت– دار الفكر الحنفي،
دمشق دار الكتب العلمي الطبعة  وھبة الزحیلي، :الفقھ الإسلامي وأدلتھ] 22[

  .م1997 - ھـ1417الثالثة 
أبي محمد عز الدین عبد العزیز بن : الأنامقواعد الأحكام في مصالح ] 23[

  . ھـ1419 - 1998عبد السلام السلميّ، مؤسسة الریان، الطبعة الثانیة 
: محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، تحقیق: الكافي] 24[

عبد االله بن عبد المحسن التركي، مركز البحوث والدراسات : الدكتور
  .  م1998/ ھـ 1414 ىالعربیة والإسلامیة ، الطبعة الأول

 – الحلبي مصطفىأبي شھاب الدین الرملي، شركة : نھایة المحتاج] 25[
  .م1967/ ھـ 1386 -رمص
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دار  احمد فتحيّ بھنیسيّ،. د :نظریات في الفقھ الجنائي الإسلامي] 26[
  .م1986/ھـ1406الشروق، الطبعة الرابعة، 

الأستاذ : مالك بن أنس، ویلیھا مقدمات ابن رشد، ضبطھ وصححھ: المدونة] 27[
 . م1994/ ھـ 1415-  بیروت –أحمد عبد السلام  دار الكتب العلمیة 

المنظمة العربیة للتربیة والعلوم، تونس عام  :المعجم العربي الأساسي] 28[
  . قام بتألیفھ جماعة من كبار اللغویین العرب1424

 - بیروت–أبي عبد االله بن أحمد بن قدامة الحنبلي، دار الكتب  :المغني] 29[
 .عدد الطبعة والسنة بدون

بیروت المكتبة  ومي،الفی :المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر] 30[
 .)بدون( العلمیة عدد الطباعة والسنة

محمد بن سعد بن أحمد بن مسعود الیوبي،  :مقاصد الشریعة الإسلامیة] 31[
الدمام الطبعة الثالثة  دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة،

 .ھـ، أصل الكتاب رسالة الدكتوراه1432
لعلال الفاسي، بیروت، دار  :ھامقاصد الشریعة الاسلامیة ومكارم] 32[

  .م1993المغرب الإسلامي، الطبعة الخامسة 
لأبي المواھب عبد الوھاب بن أحمد بن علي  : الكبرى الشعرانیةمیزاتال] 33[

ھـ ضبطھ 973بن أحمد الشافعي المصري المعروف بالشعراني ت 
كتب وصححھ وخرج آیاتھ الشیخ عبد الوارث محمد علي ،بیروت دار ال

  .م1998 - ھـ1418 میة ، الطبعة الأولىالعل
 الحلبي ىإسحاق إبراھیم علي بن یوسف الفیروز أبادي، مصطف: المھذب] 34[

  . م1976/ ھـ 1396 الطبعة الثالثة، -  مصر–
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علي محمد : محمد بن إدریس الشافعي، تحقیق :موسوعة الإمام الشافعي] 35[
 .م2001/ھـ 1423وعادل أحمد، التراث العربي، بیروت 

 :محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، تحقیق: مختار الصحاح للرازي] 36[
  .م1995ھـ 1415محمود خاطر، بیروت مكتبة لبنان ناشرون

روت یھـ، ب711محمد بن مكرم المصري ت :لسان العرب لابن منظور] 37[
  .دار صادر

 أحمد الریسوني، الدار العالمیة :نظریة المقاصد عند الامام الشاطبي] 38[
والمعھد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الرابعة  للكتاب الإسلامي،

  .م1995 - ھـ1417


